
    كتـاب الأم

  ما جاء فيما يحرم من نكاح القرابة والرضاع وغيره .

   قال الشافعي C : قال االله D : { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم } إلى

قوله : { إلا ما قد سلف إن االله كان غفورا رحيما } قال الشافعي : فالأمهات أم الرجل

وأمهاتها وأمهات آبائه وإن بعدن الجدات لأنه يلزمهن اسم الأمهات والبنات بنات الرجل

لصلبه وبنات بنيه وبناته وإن سلفن فكلهن يلزمهن اسم البنات والأخوات من ولد أبوه لصلبه

أو أمه بعينها وعماته من ولد جده وجدته ومن فوقهما من أجداده وجداته وخالاته من ولدته

جدته أم أمه ومن فوقها من جداته من قبلها وبنات الأخ كل من ولد الأخ لأبيه أو لأمه أو لهما

ومن ولد ولده وأولاد بني أخيه وإن سفلوا وهكذا بنات الأخت وحرم االله الأم والأخت من الرضاعة

فتحريمهما يحتمل معنيين : أحدهما إذا ذكر االله تحريمهما ولم يذكر في الرضاع تحريم غيرهما

لأن الرضاعة أضعف سببا من النسب فإذا كان النسب الذي هو أقوى سببا قد يحرم به ذوات نسب

ذكرن ويحل ذوات نسب غيرهن إن سكت عنهن أولى أن يكون الرضاع هكذا ولا يحرم به إلا الأم

والأخت وقد تحرم على الرجل أم امرأته وإن لم يدخل بامرأته ولا تحرم عليه ابنتها إذا لم

يدخل بواحدة منهما والمعنى الثاني : إذا حرم االله الأم والأخت من الرضاعة كما حرم االله

الوالدة والأخت التي ولدها أحد الوالدين أو هما ولم يحرمهما بقرابة غيرهما ولا بحرمة

غيرهما كما حرم ابنة امرأته بحرمة امرأته وامراة الابن بحرمة الابن وامرأة الأب بحرمة الأب

فاجتمعت الأم من الرضاعة إذا حرمت بحرمة نفسها والأخت من الرضاعة إذ حرمت نصا وكانت ابنة

الأم أن تكون من سواها من قرابتها تحرم كما تحرم بقرابة الأم الوالدة والأخت للأب أو الأم

أو لهما فلما احتملت الآية المعنيين كان علينا أن نطلب الدلالة على أولى المعنيين فنقول

به فوجدنا الدلالة بسنة النبي A على أن هذا المعنى أولاهما فقلنا : يحرم من الرضاعة ما

يحرم من النسب أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن عبد االله بن

دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة أن رسول االله A قال : [ يحرم من الرضاعة ما

يحرم من الولادة ] قال الشافعي : إذا حرم من الرضاع ما حرم من الولادة حرم لبن الفحل قال

الشافعي : لو تزوج الرجل المرأة فماتت أو طلقها ولم يدخل بها فلا أرى له أن ينكح أمهأ

لأن االله D قال : { وأمهات نسائكم } ولم يشترط فيهن كما اشترط في الربائب وهو قول الأكثر

ممن لقيت من المفتين وكذلك جداتها وإن بعدن لأنهن أمهات امرأته وإذا تزوج الرجل فلم

يدخل بها حتى ماتت أو طلقها فأبانها فكل بنت لها وإن سفلت حلال لقول االله D : { وربائبكم

اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم }



فإن دخل بالأم لم تحل له الابنة ولا ولدها وإن تسفل كل من ولدته قال االله D : { وحلائل

أبنائكم الذين من أصلابكم } فأي امراة نكحها رجل دخل بها أو لم يدخل بها لم يكن للأب أن

ينكحها أبدا زمثل الأب في ذلك آباؤه كلهم من قبل أبيه وأمه فكذلك كل من نكح ولد ولده

الذكور والإناث وإن سفلوا لأنهم بنوه قال االله D : { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء }

قال الشافعي : وكذلك امرأة ابنه الذي أرضع تحرم هذه بالكتاب وهذه بأن النبي A قال : [

يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ] وليس هو خلافا للكتاب لأنه إذا حرم حلائل الأبناء من

الأصلاب فلم يقل غير أبنائهم من أصلابهم وكذلك الرضاع في هذا الموضع يقوم مقام النسب فأي

امرأة ينكحها رجل دخل بها أو لم يدخل بها لم يكن لولده ولا لولفد ولده الذكور والإناث

وإن سفلوا أن ينكحها أبدا لأنها امرأة أب لأن الأجداد آباء في الحكم وفي أمهات النساء لأنه

لم يستثن فيهما ولا في أمهات النساء وكذلك أبو المرضع له واالله تعالى أعلم
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